
المملكة المغربیة                                                                        الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة

 
ملف عدد: 277/24            

قـرار رقـم: 232/24 م.د
 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

 بعد اطلاعھا على الرسالة المحالة من لدن السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي التي تتضمن تعدیلات مدخلة على النظام الداخلي
لھذا المجلس، على ضوء قرار المحكمة الدستوریة رقم 220/23 م.د، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 21 فبرایر 2024، وذلك للبت في

مطابقتھا لأحكام الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور؛  

وبعد اطلاعھا على الكتاب الملحق الصادر عن السید رئیس ھذا المجلس المسجل بنفس الأمانة العامة لھذه المحكمة في 12 مارس 2024، الذي
یطلب فیھ استدراك بعض الأخطاء المادیة التي شابت المادتین 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمین "دیباجة" بھذا النظام؛

وبعد اطلاعھا على الملاحظات الكتابیة المدلى بھا من قبل السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة
على التوالي في 1 و4 مارس 2024؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.124
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو 2014)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 220/23 م.د الصادر بتاریخ 13 من جمادى الآخرة 1445 (27 دیسمبر 2023) في شأن التعدیلات
المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعدیلات النظام الداخلي:
    حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي في دورتھا الرابعة والخمسین بعد
المائة، المنعقد بتاریخ 25 ینایر 2024، وعلى لائحة حضور ھذا الاجتماع، أن التعدیلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لھذا المجلس تم وضعھا
وإقرارھا بالتصویت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعیتھ العامة والأغلبیة المطلوبة للمصادقة على
القضایا المعروضة علیھا، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الأخیرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس

الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛   
ثانیا- فیما یتعلق بالموضوع:

    - حیث إنھ، من جھة أولى، أن التعدیلات المدخلة على مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، تتعلق بالمواد 37 (البند
الأخیر) و48 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و76 في صیغتھا المستحدثة مع نسخ صیغتھا الحالیة من النظام الداخلي، إعمالا لقرار المحكمة الدستوریة

المومأ إلیھ أعلاه،

   - وحیث إنھ، من جھة ثانیة، أن طلب استدراك الأخطاء المادیة تعلق بالمادتین 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمین دیباجتھ الحالیة
بتاریخي انعقاد الجمعیة العامة للمجلس المذكور مع رقمي القرارین الصادرین عن المحكمة الدستوریة بشأن مطابقة ھذه التعدیلات للدستور

وللقانون التنظیمي لھذا المجلس؛

في شأن الدیباجة:
حیث إنھ، یبین من الاطلاع على "الدیباجة" المعروضة على ھذه المحكمة أنھا لا تدخل ضمن المواد المشمولة بترتیب الآثار على قرار المحكمة

الدستوریة رقم 220/23 م.د، فضلا عن أنھا لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي مما لا یتأتى معھ فحص دستوریتھا؛ 

في شأن المواد 37 (البند الأخیر) و48 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و76 في صیغتھا المستحدثة والحالیة من النظام الداخلي:
    حیث إنھ، من جھة أولى، فإن التعدیل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخیر منھا "یسھر على تتبع مآل الآراء والتوصیات الصادرة
عن المجلس، والتدابیر المتخذة بشأن ھذه الآراء والتوصیات من قبل الجھات المعنیة بھا."، ومن جھة ثانیة، فإن التعدیل المدخل على المادة 48



تمثل في حذف الفقرة الثانیة الإضافیة منھا "بعد انتخاب رئیس اللجنة ومقررھا، یختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لھا، نائبا للرئیس
ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بین أعضاء اللجنة، أو عن طریق الانتخاب عند الاقتضاء."، إلا أن ھذه الفقرة التي تقرر حذفھا ترتیبا لآثار قرار
المحكمة الدستوریة المشار إلیھ أعلاه، لا یمكن فصلھا عن الفقرة الأولى من نفس المادة، مما ینبغي معھ التقید بما تضمنھ قرار المحكمة المذكور
من أنھ لا یسوغ أن یتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختیار مسیري أجھزة المجلس غیر أسلوب الانتخاب، ومن جھة ثالثة، فإنھ تم حذف
المادة 76 في صیغتھا المستحدثة، التي سبق للمحكمة الدستوریة أن صرحت بعدم مطابقتھا للدستور، كما تم حذف صیغتھا الحالیة من مواد النظام

الداخلي لھذا المجلس؛ 
وحیث إنھ، یبین من فحص كافة ھذه التعدیلات المدخلة على المواد المشار إلیھا أعلاه، أنھا مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظة المحكمة الدستوریة

بخصوص المادة 48؛

في شأن المادة 81:

    حیث إن الاستدراك المدخل على ھذه المادة تمثل في استبدال تسمیة "المجلس الدستوري" بـ "المحكمة الدستوریة" ضمن مقتضیاتھا، وھو ما
یطابق نص الفصل 129 من الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا: تصرح:

- أن "الدیباجة" التي تصدرت التعدیلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لا تندرج في النطاق المحدد لھذا
النظام الداخلي، ویتعین حذفھا من مجموع مواده،

- أن المواد 37 و48 و76 و81 في صیغتھا المعدلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظیمي لھذا المجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتھا
المحكمة الدستوریة بخصوص المادة 48؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

       
 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 2 من رمضان 1445              

(13 مارس 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

      عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                    محمد الأنصاري           

   لطیفة الخال             الحسین اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمینة المسعودي           نجیب أبا محمد              محمد قصري        محمد لیدیدي  

 


